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وبمثال بـسيط يمكن مـلاحظة
ذلك، فمـثلًا:- يقضـي الدسـتور
بعـدم جواز تمديد أمـد المرحلة
الانـتقــالـيـــة ووضع كـتــابــة
الدستور الثانـي نهاية للمرحلة
الانتقـالية في المادة )6( بتصوير
)مبستر( يصل إلى حد السذاجة.
يقوم هـذا التصويـر على اساس
أن تلـك الفترة تـنتهـي بكتـابـة
الــدسـتــور الــدائـم وطـــرحه
للاستفتـاء فإذا رفض الاستفتاء
هذا الدستور يتم كتابة مسودة
جـديـدة ويـتم طـرحهـا مـرة
ثانيـة للاستفـتاء، وهنـا توقف
الدستـور الانتقـالي أو أحجم في
وقت كـان عليه الإقـدام ولـبس
الأحجـام. إذ مـا لحكم لـو رفض
الاستـفتـــاء الثـــاني مـســودة
الدسـتور الثـاني؟! وكيف يمكن
معالجة الفـراغ الدستوري الذي
سـينـشـأ إذا انـتهــى أجل مـدة
المـرحلة الانـتقاليـة ولم تحصل
الموافقـة على مـسودة الـدستور
الثانـي؟ أما كان الأحق بـاللجنة
القـانـونيــة تصــور أن مسـودة
الـدستور الثانـي قد يتم رفضها
كمـا حـصل لمـسـودة الــدستـور
الأول؟! وأنــــى )كــيف( لهــــذه
اللجـنــة إفـتراض المــوافقــة في
الاستفتـاء الثـاني بـدليـل عدم
وضع حل لمسألـة الرفض الثاني
طالمـا أن احتـمال الـرفض قـائم
كما أن احـتمال الموافـقة قائم؟!
والقــــاعــــدة تقــــول: إذا ورد
الاحتمال سقط الاستدلال. وألم
يخـالج الـلجنــة شك في الــرفض
الثـاني؟ والليـالي حبـالى يلـدن
كل غـريب كـما يـقال؟ كـم كان
الأولى بـتلك اللجنـة تقييـد أمد
المـرحلـة الانتـقالـية بـالموافـقة
على مسودة الدستور الدائمي لا
أن تمـنـع تعــــديل أمــــد تلـك
المرحلة. فيا عجباً ويا عتباً! فمن
الـعجـب أن تــــرى الـعجـب ولا

تعجب!!.
كذلك فإن هنالك بعض الأحكام
الأخــرى الـتي كــان مـن اللازم
عدم حـظر تعديلهـا. منها عدم
جـــواز سحـب الجـنــسـيــة عـن
المتجنـس الذي قـدم معلـومات
كـاذبـة في طلـب التجـنس إلا إذا
كانـت تلك المعلومـات جوهـرية
أولًا وصـدور حكـم من المحكـمة
ثانياً. ومنهـا اشتراط الدراية في
المحامي، وهـذه عصيـة الإثبات
فمن ذا الـذي يسـتطيع تحـديد
أن المحـام فلان صــاحب قيـافـة

يوسف أبو الفوز
ضـحكـت بـصــوت عــال ، حـتــى ان
زوجتي دفـعت بــاب غــرفتي بحــذر
لـتعرف السـبب ، وانا المتـجهم من ايام
لاكثـر من سبب . لم اضحك لـنكتة أو
لـصورة كـاريكـاتيريـة ، ضحكت بـعد
قــراءة تقــريــر صحـفي ، وجــدته
منشوراً على اكثر من موقع اعلامي في
الانـترنيـت ، يتحـدث عن آراء خـبيرة
الجــســد الــسـيــدة ) بــاتـي وود ( ،
مستشارة لغـة الجسد في ولاية أطلنطا
الامـريكيـة ، عن شكل صـدام حسين
خلال مثـوله امـام القـاضي العـراقي
وسمــاعه لائحـة الاتهـامــات تمهيـدا
لمحـاكمـته . ولكن لمـاذا الضحك هـنا ؟

في الـنهــايــة تـبين أنـه : راتيّ !!
يــستـــوعبــاهــا ويقـبلاهــا بــديلا
لاكـاذيـبهم وتخـرصــاتهم ؟  صـديق
فنـلنــدي وهــو يقـــدم لي الـتهـــاني
بمناسـبة مثول صدام في قفص الاتهام
ربمـا كـان اصــدق من خبـيرة الجسـد
الامــريكيـة حين اسـتغنـى عـن اسم
الـديكتـاتـور صـدام حـسين ورمـز له
بكلمة ) راتّي( الفـنلندية ، وهي تعني
خرقة القماش التي تستخدم كممسحة
في تـنـظـيف الارضـيـــة . هكــذا راى
صــديق للــشعـب العـــراقي ، المجــرم
الذليل في نهـايته ، فكيف وجد نهايته
ابنـاء العـراق الـذيـن اكتـووا  بـنيران
عذاب نـظامه الـفاشي  طـيلة خمـسة

وثلاثين عاما ؟؟

)قـومجية( خالصـة ، وراحوا يرون ما
يعجبهم في شكل بطلهم القومي وهو في
قفص الاتهام . احـدهم كتب : ) دخل
صدام مرفـوع الرأس ( !! ، وراح يمنح
هـذا الـراس )المـرفـوع( اوصـافـا نجـد
بعـضها في الكتب المقـدسة والاساطير .
لكم هو مـزري ومضحك هـذا ؟ أيظن
هؤلاء )القـومجيـة( ان القرن الـواحد
والعشـرين لم يجلـب شيئـا للمـواطن
العربي المسكين ، وان حدود تفكيره لا
تـزال محصـورة في كلمـات نشـيد بلاد
العرب اوطاني ، وتلقي ما يسطروه له
من اوهـام واكـاذيـب وفبركـات ، وانه
ليـس ممكنـا ان يـطلع علـى وجهـات
نـظر اخـرى يمكن لعـقله وتفكيره ان

متـوهمـين انهم يمكـن ان ينجحـوا في
اسـتمــرارهم في تـزيـيف الـوقــائع .
صحيفـة عـربيـة ، لم تـنطق يـومـا
بحـــرف عن جـــرائم الــديـكتــاتــور
ونظـامه الشوفيني بحق ابـناء شعبنا ،
ولم تمر في صفحاتها طيلة كل السنين
العجاف الماضـية مفردات مثل الانفال
وحلبجة وتهجـير الاكراد الفيلية وكل
مفردات المـوت العراقي على يد فارس
الامــة ونـظــامه حـــارس البــوابــة
الــشـــرقـيـــة ، هـــذه الــصحفـيـــة
)القومجية(، وحتى قبل ظهور تقرير
خـبيرة الجـسـد الامـريـكيـة تحـوّل
محـرروهـا أيضـا الى خـبراء جسـد من
طراز اخـر ، وبالـطبع من منـطلقات

من الـروح )القـومجيـة الشـوفينـية(
نفـسهــا التي كــانت تـرى في المجـرم
الجلاد امتدادا للقعقاع ولصلاح الدين
ونبـوخــذ نصـر وغـيره من الـرمـوز
التـاريخية التي سطـوا عليها فـافسدوا
جــانبهـا المـشـرق في ذاكـرة المــواطن
العــراقـي لانهــا صــارت تـــرتبـط بـ
)ديماغوجيتهم( ودجلهم وشرورهم .
الــذي اضحكـني هنــا ، ليـس مـشهـد
القائـد الضرورة ، في صـوره واللقطات
التي ظهر فـيها يزرزر ويـدوّر بعينيه
مرعـوبا ، ذاهلا ، الـذي اضحكـني هو
افلاس  )القومجيـة( من انصـار نظام
العفالقة ، افلاسهم الذي  دفعهم للسير
قــدمــا في محــاولــة قلـب الحقــائق

السيدة باتي وود )لقد ذهبت نظراته
القـوية الـتي تشبه شـعاع الليـزر. لقد
ذهـب كل هذا(.  وأوضـحت ) أن صدام
دأب خلال جلسـة الاستماع على وضع
بصـره في الأرض حــانيــا كتفـيه مع
علامات علـى فقدان القوة( ، وتضيف
) في الــوقت الـذي يـوقـف فيه صـدام
ردود الـفعل المفـتعله فــإنه يعــود إلى
الوضع الـذي يدل علـى الهزيمـة الذي
يــوضح أنه يعـي جيــدا أنه لم يعــد
يمتلـك سلطة( . لقد ادرك الديكتاتور
المجرم ان نهـايته حلت ، وادرك الكثير
من انصـاره ذلك ، لذا راحوا يتشبثون
بالوهم وراحـوا بدورهم يتحولون الى
خبراء جسد ، ولكـن وكالمعتاد انطلاقا

الخبـيرة تحدثت عن احسـاس الهزيمة
الذي اظهـره الطاغية المجرم ، مارشال
الماريشالات ، خلال تلك الدقائق ، التي
مـرت كــاسعـد دقـائـق في حيــاة كل
مــواطن عـراقـي من ضحـايــا نظـام
عفالقة الـبعث ، النظام الـديكتاتوري
المقبـور ، وهم يرون جلادهـم السفاح
ضـئيلا ، ذلـيلا ، وقيـود المجـرمين في
رسغـيه يقــوده رجــال الــشــرطــة
العراقية الى قفص الاتهام ،  ومرت كل
ثـانيـة من هـذه الـدقـائق الــذهبيـة
وكـأنها الجـبل على أعـصاب الطـاغية
المجـرم وأنصـاره الـذيـن لم يصـدقـوا
منظر فـارس الأمة الضـرورة ـ حفزه
الله ـ وهـو بذلك الشكل المـقرف . قالت

والحرية والإنصاف ونفي الجور
والــبـــــاطـل والعــبـــــوديـــــة
والاسـتبــداد. فهـو ديـن يتـسع
للحـريــة الفكـريـة وحـريـة
العقيـدة والحضـارات النـافعـة
التي يتفتق عنها العقل البشري
في صلاح الإنــســــان بجلـب كل

مصلحة له ودفع كل مفسدة.
والـذي يـتظـاهـر مـن التــأمل
والتفكير والـتقصي والتـدبر في
عبـارة )ثـوابـت الإسلام المجمع
عليهـا( الواردة في المـادة )7( من
الـدستـور الانتـقالـي انه حصل
تـوافق في النظـرة وليـس اتفاق
بين الكتلـة الإسلامية في مجلس
الحكم والكتلة الأخرى فيه فقد
تكـأكأت المقـاصد لـديهم من ان
الخــشيـة والخــوف لا تكـمن في
مـواطئــة التيـار الإسـلامي من
وجه ولا في محابـاة التيار الآخر
الذي يمكن ان نـطلق عليه بأنه
قريب من العلمـاني وإنما تكمن
في الــوقــوف بــوجه مـن وظف
الـــدين لأغــراض بـعيـــدة عن
ثوابته بحيث يتـم الوقوف أمام
الـتـيـــار الغـــال )مــن الغلـــو(
والمـتطـرف المـوجـود في بـعض
المجـتمعــات الإسلاميـة والـذي
يـبتعــد عن معـانـي التـوسعـة
والـرحمة واليـسر لـذلك جاءت
صياغة النص بهذه الصورة وبما
يـتــوائـم وطـبـيعــة المجـتـمع
العــراقي مـتعــدد القــوميـات

والأديان والطوائف واللغات. 
أمـا مسـألة كـون التشـريع الذي
سيصدر يؤثر على موقع الدين
الإسلامي ويتعـارض مع ثوابت
الإسلام من عـدمه فإنها مـسألة
تتـأثـر بــالأغلبيــة في الجمعيـة
الـوطنيـة فإذا كـانت الأكثـرية
للتيـار الاسلامي فـأن التـشريع
سـيعــانق افكـارهـا وإن كــانت
الأكثـريـة للـتيـار الآخـر فـان
التشـريع سيوافق هـذه الأفكار،
فقـاعــة البرلمـان المـنتخـب هي
ساحة القـول الفصل ولا بد من
احترام هـذه الـنتـائج طـالمـا ان
الاساس هو الحكم الديمقراطي.
ان الـــدسـتـــور الانـتقـــالـي في
صيــاغته الـســابقــة آمن بـأن
التـناهي في الأمـور شطط وخير
الأمور الـوسط وقـوله سبـحانه
)ولا تجعل يـــدك مغلــولــة إلى
عنقك ولا تبسـطها كل البسط(
عنــد تحــديــده لــدور الــدين
ومـوقعه وعنـد تعيّن ضـوابط
عــدم تعــديله وهــو في ذلك لم
يكـن مبتـدعـا إذ لـو رجعنـا إلى
المـذاهب الإسلامـية من إمـامية
وأحـنـــاف وشـــوافع ومــــوالك
وحنـابل وزيـديـة وظـاهـريـة
وإبــاضيــة وإن تعــددت أرائهــا
واخـتلفـت اجـتهــاداتهــا فهـي
متـفقة اتفـاقاً تمـاماً في ثـوابت

الإسلام وأسسه.
عـدم تعـديل الأحكـام الخـاصـة
بـالأديــان والطـوائف الأخـرى:
والأمــــر الأخـير الــــذي مــنع
الـدستور الانـتقالي تعـديله هو
عــدم التــأثير بمــوقع الأديــان
الأخـــــرى مــن غــير الـــــديــن
الإسلامــي الــتي ضــمــن لهـــــا
الــدستــور الانتقــالي حـريـة
الـعقيــدة والممـارسـة إذ نـصت
المـــــادة )3( علــــى: )لا يجــــوز
تعـديل.. أو من شـأنه أن يـؤثـر
على الإسلام أو غيره من الأديان
والـطوائف وشعـائرهـا( ونصت
المـادة )7( علــى: )ويضـمن ـ أي
الــدستــور الانـتقــالي - كــامل
الحقـوق الدينيـة لجميع الأفراد
في حـريــة العقيـدة والممـارسـة

الدينية(.
وسـبحـــان القـــائـل جل وعلا:
)شـرع لكم مـن الدين مـا وصى
به نوحـا والذي أوحي أليك وما
وصـينـا به إبـراهـيم ومـوسـى

وعيسى(.

4ـ دول جعلت من الـدين مصدراً
مـن مصـادر الـتشـريع كمـا هـو
وارد في المـادة )7( من الـدستـور

العراقي الانتقالي.
- دول وإن لم تـتـطــرق إلى دور
الـديـن ولكنهـا أوردت نصـوصـاً
عــامـــة مثــاله المـــادة )6( من
الـدستور اللـبنانـي والتي نصت
على )ان حرية الاعتقاد مطلقة
والــدولــة بتــأديـتهــا فــروض
الأجـلال لله تحــــترم جمــــيـع

الأديان والمذاهب(.
6ـ دول علمـانية عـزفت عن هذا
الأمـر وهـو حــال أغلب الـدول
الأوروبيـة ويمكـن ان نضيف إلى
هــذه المجـمــوعــة الــدسـتــور
الأمـريكـي ولكنـه ذهب في ذلك
إلى مـدى أبعـد إذ مـنع التعـديل
الأول الكــونغــرس )الــسلـطــة
التـشريعية( مـن إصدار قوانين
تتـضـمن اتخــاذ ديـن رسمي أو
محرمة لممـارسة شعائـر معينة
وجـــاء ذلك بــسـبـب ان بعـض
الـولايـات كـانت تفـرض قيـوداً
على الأشخاص الذين لا ينتمون
إلى المـذهب الـرسمي للـولايـة أي
احـتفاظ الحكـومة بحـياد دقيق
فلا تـساعـد الديـن ولا تعارضه
مع حريـة المعتقـدات الديـنية.
نعــود بعـــد ذلك إلى القــانــون
الانـتقــالـي العــراقي اذ نــصت
المادة )7/ أ( علـى: )الإسلام دين
الـدولة الـرسمي ويـعد مـصدراً
للـتشـريع ولا يجـوز سن قـانون
يـتعــارض مع ثــوابـت الإسلام
المجــمع علـيهـــا( أي انه اعـتـبر
الـــدين احــد المـصـــادر وليـس
المـصــدر الــوحيــد أو المـصــدر
الأسـاس مـن وجه كمــا إنه من
وجه آخر لم يـأخذ بمـا يسـمى
بمبــدأ العلمـانيـة علــى النحـو
الـذي أسلفنـاه، أمـا مـا يقصـده
بالـثوابت فـالذي نـراه أنه أخذ
بمــا يمـكن تـسـميـته )بــإسلام
الــنـــص( أي احـكــــــام الإسلام
الـــواردة في القــــرآن الكـــريـم
والـسنـة الـنبـويـة الـشـريفـة
قـطـعيــة الـثبــوت وقـطـعيــة
الـدلالـة، تـلك الأحكـام المجـمع
عليهـا كمــا اشترطت المـادة )7(
والتي تـعني الـعيـون والأصـول
والـكلـيـــات ولـيـــس الفـــروع
والـتفـــاصـيل والجـــزئـيـــات
والمختلف عـليها والـتي فيها آراء
مختلفة لاختلاف نظرة الفقهاء
في الجـــزئـيـــات واتفـــاقهـم في
الكلـيات والمبـادئ العامـة للدين
الحنيف لا بل إن فـقهاء المـذهب
الواحـد قد يخـتلفون أحيـاناً في
رؤيـتهم لمـسـألـة معـينـة وآراء
الفقهــاء واجتهـاداتهـم ليـست
بالدين الملزم إذ يرد كل ذي رأي
رأيـه إلى الدلالـة التي فهمهـا من
النـص القرآنـي بمعونـة السـنة
المــطهـــرة وآراؤهـم اجـتهـــاد
والاجتهـاد لا ينقض بـالاجتهاد
والـرأي لا يهـدم الــرأي فهمـا في
الخطـأ سيـان ورحم الله الإمـام
مالـك عندمـا قال: كـل صاحب
قول يرد عليه )إلا صاحب قول
هـذا القبر( وأشـار بيـده إلى قبر
الـــرســـول )ص( لا بـل علـــى
اعـتزازه برأيه فـانه كان يقول:
رأي صـواب يحتمل الخـطأ ورأي
غيري خـطــأ يحتـمل الـصـواب
فـمن ثــوابـت الإسلام تكـــريم
الإنـسان )ولقد كـرمنا بني آدم(
ومنهـا أنـه خليفـة الله في أرضه
)اذ قــال ربـك للـمـلائكــة إنـي
جاعـل في الأرض خليفة( ومنها
التيسـير )يريد الله بكـم اليسر(
ومنها المساواة )إنا خلقناكم من
ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شعـوباً
وقـبائل( ومـنها الـديمقطـراية
ممثلـة بــالانتخـاب )فـأعفـوا
عنـهم واستغفـر لهم وشـاورهم
في الأمــر( و )وأمـــرهم شــورى
بـينـهم( ومـنهــا العــدل والحق

الــدستــوري والقــانــونـي غير
النظـرة التي تنظرهـا الدساتير
والقوانـين الأخرى لكـن القول:
إن الدسـتور أو القانـون يؤثران
في الـدين نحـو مـا ورد في الـنص
الـسالف ما لا يمكن قبوله وما لا
يجوز إيراده لما فيه من عسف في
اسـتعـمـــال اللفـظ الــصحـيح
لـلدلالـة علـى المعـنى الـرجيح.
فــالمقصـود من هـذا الـنص هـو
عــدم التعـديل الـذي يـؤدي إلى
التــأثير علـى الـدور المـرسـوم
للـدين في الـدستـور الانتقـالي
والاقلال مـن مــــوقع الـــديـن
المحـدد في القـانــون الانتقــالي
بالـنسبـة للجـانب الـرسمي من
وجه ولجـانـب القـانـونـي من

وجه آخر لا غير.
وليـس المقصـود التعـديل الذي
من شــأنـه التـــأثير بــالـــدين
وسبحـان القائل )إنا نحـن نزلنا

الذكر وإنا له لحافظون(.
ثــانيــاً: حظـر تعـديل الــدين
الــرسمي: لقـــــــد اعـتــــــبرت
المـــادة )7/ أ( مـن الـــدسـتـــور

الانتقالي الإسلام دين الدولة.
فـان التعديل الـذي من شأنه ان
يجعل للـدولة ديـناً رسميـاً آخر
غـــير الإسلام لا يجــــــوز. اذ ان
اعـتماد هذا الـدين بدل الاسلام
يعــد تـــأثيراً في الــدور المحــدد
للــدين في  القـانــون الانتقـالي
وبــالتــالي فـان مــآله الحـظـر
والمــنع. وقــــول الــــدسـتــــور
الانـتقالـي هذا تكـرار لما ورد في
الدسـاتير الـعراقـية الـسابـقة.
ابـتــــداءاً مـن المــــادة )4( مـن
القـانـون الـعثمـاني 1876 الـذي
كـــان يــطـبـق علــــى العـــراق
بـاعـتبـاره جــزءاً من الـدولـة
العـثمـــانيــة والمـــادة )13( من
القـانـون الأســاسي الملـكي 1925
والمــــــادة )4( مــن دســتــــــور
الجمهـوريـة الأولى 1958 والمـادة
)3( مـن دستـور الأخـويـن عبـد
الـسلام وعبـد الـرحمن عـارف
والمـادة )4( من دستـور 21 أيلول
1968 والمــــادة )4( مـن دسـتــــور 16
تمـوز 1970 والذي اسـتمر نـافذاً
حـتى 9/ 4/ 2003. وهـذا الحكم
يمـــاثل مــا هـــو وارد في أغلـب

دساتير الدول العربية.
دور الــــديـن في الــــدسـتــــور
الانتقـالي: اخـتلفت الأنـظمـة
الـدستـوريـة في تحـديـد مـوقع
الــــديـن ودوره في الـنــظــــام

الدستوري على وفق ما يأتي:
1ـ النـوع الأول: تلك الـدول التي
جعلت الـديـن الاسلامي أسـاس
تشـريعـاتهـا وحـاكم انـظمتهـا
والمثل الـواضح لـذلك المـملكـة
العربيـة السعوديـة وعلى ضوء
مذهـب الإمام أحمـد بن حنبل

المولود عام 164هـ 
اذ يتم إصدار الـتشريعـات على
شـكل أنـظـمــة أو قـــرارات مع
تطـورات تشـريعيـة حصلت في
نظامها الدستوري إذ صدر قبل
أكثر مـن سنتين نظـام الأصول
الجزائيـة ونظام مهنـة المحاماة
ونـسمع في هـذه الأيـام تـشـكيل
هيئـة لحقـوق الإنسـان ممـا لم
يكن معـروفـاً سـابقـاً.2ـ النـوع
الثاني: وهـو الذي اعتـنق مبدأ
وجــــوب ان تكـــون المـــوازيـن
الإسلامـيــــة اســــاس جمــيع
التـشريـعات كمـا هو نـص المادة
)4( من الــدستـور الإيــراني مع
الأخــذ بنظـريـة ولايـة الفقيه
الـذي خـول صلاحيـات واسعـة
بـاعتبـار ان ولايـة الأمـر تعـود
إليه كما ذكـرت ذلك المادتان )5
و 110( من الــدستـور الايــراني
النافـذ حاليـاً.3ـ النوع الـثالث:
دول جعلـت الــديـن مـصــدراً
رئـيساً للتشـريع كما هو وارد في
دستور دولة البحرين لعام 1973

)المادة 2(.

والمحـــافـظـــات لأجل تـــأمـين
تـــوزيعهــا حــسـب الكـثــافــة
السكـانيـة من خلال مـيزانـية
الــدولــة كـمــا حــددت هــذه
السلـطات المادة )25( وإذا أجازت
المادة )54 / ب( للمجلس الوطني
الكـردستـاني صلاحيـة تعديل
تنـفيــذ القــوانين الاتحـاديـة
بشكل عـام فإنه أخـرج سلطات
الحكـــومـــة الاتحـــاديـــة الـتي
أسلـفناها عن جواز التعديل، أي
لـيـــس للـمـجلـــس الــــوطـني
الكـردستـاني صلاحيـة تعديل
تـنفـيــذ القــوانـين المـتـعلقــة
بصلاحيات الحكـومة الاتحادية
التي عـددنـاهـا سـابقـاً وكـذلك
ليس للمجلس المذكور صلاحية
تعــديـل اختـصــاص المحـكمــة
الاتحاديـة العليـا )الدستـورية(
وهـذا الاستثنـاء إشارة قانـونية
دقــيقــــة في جــــواز الـــطعـن
بالقوانين والأنظمة والتعليمات
التي تصدرها حكومات الأقاليم
أو مجـالـسهـا الـنيــابيـة لـبيـان
موافقتها للدستور الانتقالي من

عدمه.
وبعـــد أن مـنحـت المـــادة )55(
المحـافظ في المحـافظـة وأعضـاء
مجلـس المحـافـظـة والـبلـديـة
والمحليـة البقـاء في منـاصـبهم،
أوجـبــت علــيهـم المــــادة )56(
تقـــديـم العـــون للـحكـــومـــة
الاتحـاديـة كمـا نحـى الـدستـور
الانتقـالي في الاتجاه الـذي يقرر
التــوسع في مـنح الـصـلاحيـات
لـلإدارات المحليــة والاقليـميـة.
واشـترطـت المــادة )57( اجــراء
انتخـابـات جـديـدة للـمجلـس
الوطـني الكردسـتاني ولمجـالس
المحافـظات في موع اقصاه 31/ 1/
2005 أي قـبل تــشكـيـل الحكــومــة
العـراقية الجديـدة التي ستتولى
الـــسلــطـــة مــن الحكـــومـــة

الانتقالية.
وبذلك يكـون القانون الانتقالي
قد احكـم تحديد الاختصاصات
والــسلـطــات بـين الحكــومــة
الاتحـادية واجهزة الاقـاليم كما
انه تـدارك مـوضــوع حصـول
خلاف بين الاثنين ببسط ولاية
المحكمـة الاتحادية العلـيا للنظر

فيه.
هـ ـ الـتأثير علـى موقع الإسلام:
ومـن المــســـائل الـتي لا يجـــوز
تعـديلهـا هـو التـأثير علـى دور
الـدين الإسلامـي وموقـعه الذي
حدده الـدستـور الانتقـالي كـما
اوضحت ذلك المادة )3( وفي ذلك

نقول:
اولًا: نـصت هـذه المـادة علـى )لا
يجوز إجراء تعديل ... من شأنه
ان يـؤثـر علـى الإسلام(. وأسـأل
اللجنـة القـانـونيـة التي تـولت
الـصياغة: هل خبئ صوت اللغة
عـنــدهـم؟ وهـل خفف بــريق
القـول في صيـاغتهـم؟ لم يجدوا
في هذا القـول عسـر الهضـم لغة
وثـقل الــــوطــــأة أثــــرا؟ وهل
لاحظوا في هذه الكلمات الشطط
والـضعف؟ وهل أدركـوا ان هـذا
القول ممـا ينـزه القانـوني عن
ذكــره ويجل الـــدستـــوري عن
ايراده؟ ففساد هذا القول أوضح
من تـكلف الدلالة عليه لما يؤدي
اليه من حرج عـظيم وهو قول
إلى ظـلم اللغـة أقــرب وبه اشبه
يمـثل غفلة واضحـة وسهوا بين
فيال لبـؤس القول اذ لم ينم إلى
علمنـا ان دستورا اثـر في الدين
ولم نقـــرأ ان تــشـــريعـــا غـير
الــدين،!! فـالأديـان محفـوظـة
ومصـونــة لا تتـأثـر بـاحكـام
الدستور أو القـانون، نعم: انهما
يـؤثـران علـى الـدور المـرسـوم
للـديـن من النـاحيـة الـرسميـة
وقــد يغيران مـوقع الـديـن من
حيث صيـاغة التشـريعات وقد
يـنـظـــران للــديـن في الـــوجه

تـبـــايـن قلــيل مع الأنـظـمـــة
الـدستورية لـلدول الأخرى فقد
تم توزيع السلطات بين حكومة
المركـز وأجهزة إقليـم كردستان
والأقـاليـم التي يمكـن أن تنـشـأ
مـستقبـلًا والمحافظـات، وإذ كان
الـدستـوري الانتقـالي قـد أفرد
البــاب الثــامن المـواد )52 - 57(
لـبحـث مـــوضـــوع الأقـــالـيـم
والمحافظات والبلديات والهيئات
المحلـيــة فـــإنه تـنـــاول بعـض
الأحكـام الخاصـة بهذا المـوضوع
في مـــواد أخـــرى. مـثــــاله أن
الـديبـاجـة قـد أعلـنت وحـدة
الــبلاد والمـــادة )4( قـــررت أن
الـنظـام الاتحـادي يقـوم علـى
أســاس الحقـــائق الجغـــرافيــة
والـتاريخـية ولـيس علـى أساس
الأصل أو القـوميـة والمـادة )7 /
ب( قررت أن العراق بلد متعدد
القـوميـات واعـتبرت المـادة )9(
الـلغة العـربية والـلغة الكـردية
همـا الـلغتـان الـرسمـيتـان مع
ضـمان الحق بـتعليم القـوميات
الأخـرى لغـتهم وأوجـبت المـادة
)10( علـــى حكــومــة الأقــالـيـم
احـترام  حقوق الـشعب وجعلت
المــادة )45( رئيـس كـل محكمـة
تمييـز إقليميـة ونائـبه أعضاءاً
في المجلس الأعلـى للقضاء والمادة
)46 / أ( وإن قــــررت قـــطعـيــــة
أحكام المحاكم الإقـليمية ولكنها
اخضـعتهـا لمــراجعـة الـقضـاء
الاتحادي إذا كـانت تتعارض مع
الــدستــور الانتقــالي أو مع أي

قانون اتحادي.
أمـا البـاب الثـامن مـن الدسـتور
الانـتقالـي: فقد تـولى التنـظيم
القانـوني للإقليـم والمحافـظات
فقرر أن النظـام الاتحادي يقوم
علــى منع تـركيـز الـسلطـة في
الحـكومـة الاتحاديـة والاعتراف
بحكــومــة إقلـيم كـــردستــان
بـصفتهـا الحكـومـة الـرسميـة
للأراضـي التي كــانت تــدار من
قـبلهــا في 19 / 3 / 2003 أي قبل
بـدء الحرب على النـظام السابق
والاعتراف يـشمل مجـلس وزراء
كــردستــان والمجلـس الــوطني
الكـردستـاني )مجلـس النـواب(
والسلطـة القضائـية في الإقليم.
وأجـاز الـدستـور الانتقـالي لأي
مجموعة من المحافظات الأخرى
التي لا تتجاوز الـثلاث فيها عدا
بغـداد بـاعـتبـارهـا العـاصمـة
وكركوك تشكيل إقليم ويتحدد
اختـصـــاص حكــومــة إقلـيم
كــردستـان في الـقضـايــا التي لا
تـــدخل في ولايـــة الحكــومــة
الاتحادية أي ان مسائل السياسة
الخــارجـيــة والاقـتـصــاديــة
والأمـنيــة بمــا فـيهــا القــوات
المسلحـة والماليـة والنقـدية من
)عملـة( والكمـارك والـسيـاسـة
التجارية والبنك المركزي وأمور
المقـاييـس والـسيـاسـة العـامـة
للأجــور وسيـاســة الاتصـالات
وأمـــور الجـنــسـيـــة والهجـــرة
واللجـوء تـدخل في اخـتصـاص
الحكـومـة الاتحـاديــة وليـست
الحكومـات الإقليميـة. أما إدارة
الثـروات الـطبـيعيــة فهي وإن
كانت تـدخل في سلطة الحكومة
الاتحاديـة لكن الدستـور المؤقت
اشترط تـشـاورهـا مع الأقـالـيم

المـرحلة الانتقالـية وقد حددت
المـادة )2( بدء هـذه الفترة في 30
/ 6 / 2004 بـتــسلـم الحكــومـــــــــة
العـــراقـيـــة ذات الــسـيــــــادة
للـسلـطـــــــــة ولغـايـة 31 / 1 /
2005 إذ يـتـم انـتخـــاب الجـمعـيـــة
الــوطـنيــة خلال هــذه الـفترة
حيث تتـولى الجمعية الـوطنية
المـنتـخبــة إنـتخــاب حكــومــة
جديدة وكتابة مسودة الدستور
الـدائـمي وبعـد المـوافقــة عليه
تنـتهي المـرحلـة الانتقـاليـة في
مـوعد أقصـاه 31 / 12 / 2005 ما
لم تمدد سنـة أخرى كمـا أبانت
ذلك المـادة )16 / هـ( وقد فصلنا

القول في هذا الموضوع.
جـ - تـأخير إجـراء الانتخـابـات
لجـمعـيـــة جـــديـــدة: إفـترض
الـدستـور الانتقـالي جمعـيتين
وطنيتين أولهمـا تتولى الـسلطة
الـتشـريعيـة بعـد الانتخـابـات
الـتي تـتـم قــبل 31 / 1 / 2005
وتتـولى كتابـة مسودة الـدستور
الـــدائـمـي الأول قــبل 15 / 8 /
2005 وتعـــرض الـــدسـتـــور علـــى
الاستفتـاء فإذا حصلـت الموافقة
علـيه تـنـتهـي مهـمـــة هـــذه
الجمعية ويتم إجـراء انتخابات
علـــى وفق أحكــام الـــدستــور
الدائم أما في حالة رفض مسودة
الـدستـور الـدائم عنـد عـرضه
للاستفتاء فكذلك تنتهي سلطة
هـذه الجمعية حـيث يتم إجراء
انتخـابـات لجـمعيـة وطـنيـة
جديـدة تتـولى كتـابة مـسودة
جـديـدة للــدستـور في مـوعـد
أقـصـــاه 31 / 12 / 2005 مـــا لم
تمـدد الـفترة سنـة أخـرى أي إلى
ـــــــــــــرر ـــــــــــــد ق 31 / 12 / 2006 وق
الــدستـور عـدم تــأخير إجـراء
انتـخابـات للجمعـية الـوطنـية
الجديـدة أي للجمعـية الـثانـية
التي يتم انتخـابها في حالة عدم
الموافقـة على مـسودة الـدستور
الأول الــذي أعــدتـه الجمـعيــة

الوطنية الأولى.
د - الإقلال من سلطات الأقاليم:
ومنه الــدستــور الانتقــالي أي
تعـديل يـتضـمن الانقـاص من
هذه الـصلاحيـات بما أن نـظام
الحـكم الـذي قـرره الــدستـور
الانتقـالي هـو النظـام الاتحادي
نحـو ما ذكـرت المادة )4( ذلك إن
الفقه الـدستـوري يقسـم الدول
مـن حيث الاشتراك في ممارسات
السلطـات إلى دول بسيطة ودول
مــركبــة والنـوع الأول يـتحقق
عنـدمـا يـتم تـركيــز سلطـات
الحكم والإدارة في يـد حكـومـة
واحدة هـي الحكومـة المركـزية
والـنــوع الـثــانـي هـي الــدول
الاتحـادية حيث يكون للسلطات
في الأقاليـم أو الولايات مـشاركة
الحكـومـة المـركـزيـة في بـعض
الـسلـطــات والـصـلاحيــات وإذ
تــشــــارك الأجهـــزة الأخـــرى
الحكومة المركـزية سلطاتها فإن
تلك الــدولــة تـبقــى تحـتفـظ
بميــزة الــوحــدة والاسـتقلال.
ومن الدول الاتحاديـة: الولايات
المتحـدة الأمـريـكيـة وألمــانيـا
وســويـســرا ودولــة الإمــارات
العربـية المـتحدة، وهـذا الوجه
هــو الــذي أخـــذ به الـنـظــام
الدسـتوري العراقـي الجديد مع

ـ ـ

ولـيـــس ثقـــافــــة وأنه يمـلك
الـطيـلسـان وليـس طي الـلسـان
والأمـــــر نفـــسـه يقــــال عـن
مـسؤوليـة الموظـف أثناء تـأدية

وظيفته؟
وســوى ذلك مـن الأحكــام التي
كــان من اللازم علـى الـدستـور
الانتقـالي عــدم منع تعـديلهـا
بـإباحـة تعديـلها. وبعـد كل ما
تـقدم نـأتي علـى ذكر الأحـكام

التي لا يجوز تعديلها وهي:
أ - الانتقــاص من الحقـوق: فلا
يجـوز إجراء تعديل من شأنه أن
ينـتقص من الحقـوق الواردة في
البــاب الثـانـي من الــدستـور
الانتقـالي أي المواد )10-23( ومن
هـــذه الحقـــوق حق تـــشكـيل
الهـيئــات الحكــوميــة واحترام
الــسلـطـــات لحقــوق الــشعـب
ومسـائل الجنسـية كعـدم جواز
إسقـاطها وجـواز حمل أكثر من
جنـسيـة واسـترداد الجنـسيـة
ورقـابــة القضـاء علــى مسـائل
الجنـسيـة وعـدم جـواز إبعـاد
العـراقي ومبـدأ المسـاواة وعدم
التميـيز لأي سبب كـان وحرية
التعـبير والاجـتمـاع وتـشـكيل
مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي
والأحــزاب والانــضمــام إلـيهــا
وحـرية التنقل والـسفر والفكر
والعقيـدة الــدينيـة وممـارسـة
الــــشعــــائـــــر والحق في الأمـن
والتعليم والضمانـات القانونية
كعـدم سـريـان القـانـون علـى
المـاضي وعـدم انتهـاك حـرمـة
المــسكـن والحق في الاسـتعــانــة
بمـحام وحق المتهـم بعدم الكلام
ومـنع الـتـــوقـيف دون سـبـب
قـانــوني والمحــاكمـة العـادلـة
العلنية - السرية وقرينة البراءة
)المـتهـم بــريء حـتــى تـثـبـت
إدانته( وحق الطعن في قانونية

التوقيف
Theright of heapus (
 corpus( وعـدم جواز إجراء
المحـاكمة مرة ثانية عند البراءة
وتحـريـم التعـذيـب وصيـانـة
الملكية الخاصة والحق في التملك
في جميع أنحاء العراق والمشاركة
في الانتخابات والتمتع بالحقوق
المقـررة بموجب القانون الدولي

وسوى ذلك من الحقوق.
ب - عــدم جــواز تمــديــد أمــد
المــرحلــة الانتقــاليـة: كــذلك
حظـر الدستور الانتقالي إجراء
تعـديل يـتضـمن تمـديـد أمـد

نــظــــرة في الأحـكــــام القــــانــــونـيــــة الخــــاصــــة بــتعــــديل الــــدسـتــــور الانــتقــــالـي 

طارق حرب/باحث قانوني

)2-2(الــديـن والــدسـتــور العــراقـي

لقد منح الدستور الانتقالي
بعض الأحكام الواردة فيه

حصانة من التعديل وأنزلها
منزلًا علياً وهذا المنع من

التعديل هو ما يسميه الفقه
الدستوري بالمنع الموضوعي. إذ
حظر تعديل بعض الموضوعات
التي عددتها المادة )3( السابقة،

وأن كان هذا الحظر قد تم
إنزاله منزله الصحيح بالنسبة
لبعض الأحكام لأسباب تقتضي

ذلك فإن الإفراط في ذلك
والتناهي فيه أكسب التعديل

نوعاً من الشطط.

العدد )165( الخميس 29  تموز 2004

NO (165)Thu.  (29) July


